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في القانون  للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ استقلالیة أيُ 
  ؟ الجزائري

Legal status of the National Authority for Prevention and 
Control of Corruption ?   

  

  
  نادیة تیاب. د

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 
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  
    2021/ 05 / 28: تاریخ النشر       2021/ 07 / 25:تاریخ القبول     2020/ 02/06 :تاریخ الإرسال

  

  : ملخص
باعتباره أسمى قانون في الدولة عدة مؤسسات  2016تضمن التعدیل الدستوري لسنة 

عد الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ إحدى أھم ھذه ت .فاعلة في مجالات مختلفة
المؤسسات نظرا لتفشي الفساد ولما یساور الدولة من قلق إزاء ما یثیره من مخاطر على أمن 

  .واستقرار البلاد
وعلیھ فالغایة من ھذه الدراسة الوقوف عند الأحكام المنظمة للھیئة للوصول إلى مدى توفیق 

فاعلة في مجال الوقایة من الفساد ومكافحتھ تستجیب للأحكام مستقلة ا ھیئة المشرع في جعلھ
من الناحیة المنشئة لھا، الأمر الذي یقتضي منا البحث في مدى تجسید معالم استقلالیتھا 

معتمدین في ذلك على المنھج التحلیلي للنصوص التي جاء بھا المشرع  العضویة والوظیفیة
  . في ھذا المجال

السلطة ، ، الاستقلالیةالفساد، الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ :المفتاحیةالكلمات 
  .التنفیذیة
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Abstract:  
The constitutional amendment of 2016 as the highest law in the 

country included several active institutions in various fields. One of the 
most important of these institutions is the National Authority for 
Prevention and Control of Corruption, due to the widespread 
corruption and the state's concern about the risks it poses to the 
security and stability of the country. 

Accordingly, the purpose of this study is to stand at the rulings 
regulating the authority in order to reach the extent of the legislator’s 
success in making it an independent and effective body in the field of 
preventing and combating corruption that responds to the provisions 
established for it, which requires us to research the extent of 
embodiment of its independence and functional independence aspects, 
relying in this approach Analytical texts brought by the legislator in 
this field. 

 
Key words: corruption, the National Authority for Prevention and 
Control of Corruption, independence, the executive branch. 
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  :مقدمة
الفساد ظاھرة قدیمة عرفتھا البشریة منذ ظھور الإنسان وقد كان عاملاً 
أساسیًا في سقوط أغلب الحضارات والإمبراطوریات والأنظمة ومحرك 

  . للثورات والانتفاضات قدیمًا وحدیثًا
قى أھم الآلیات فعالیة في مكافحة الفساد إنشاء ھیئة خاصة لمكافحتھ، وتب

  وھذا ما أكدتھ اتفاقیة الأمم المتحدة في المادة السادسة منھا التي جاء فیھا
 .1" ھیئة أو ھیئات مكافحة الفساد الوقائیة"

 "Organe ou organes de prévention de la corruption"  
اجئًا تدخل المشرع الجزائري بنصوص قانونیة وبتفشي الفساد لم یعد مف

على مجموعة  01-06شفافیة تسییر الأموال العمومیة، لذا نص قانون تضمن 
من التدابیر الوقائیة الرامیة إلى الوقایة من الفساد كان أھم ھذه التدابیر إنشاء 

           2"الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ"سلطة إداریة تدعى بـ
فھیئة الوقایة من الفساد مؤسسة جدیدة في المنظومة القانونیة، أنشأھا 

 4تنظیمیة كانت أو3 المشرع ونظمھا بترسانة من النصوص القانونیة تشریعیة
ھذا فضلاً عن طابعھا الدستوري المتأخر إذّ استحدثھا المشرع في إطار التعدیل 

  .20165الدستوري لسنة 
الھیئة سلطة إداریة مستقلة " لتأكد أن  01- 06 من قانون 18المادة  ءتجا

  .6"تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، توضع لدى رئیس الجمھوریة
  . منھ 202ذات المبدأ  ضمنھ  الدستور  في نص المادة 

المشرع على أن الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و تأكید وبالرغم من 
 ظھرت من الناحیة العضویة لحد من استقلالیتھامكافحتھ مستقلة إلا أن معالم ا

  ).   2(الناحیة الوظیفیة  منو) 1(
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  العضوي جانبمن الاستقلالیة الھیئة نسبیة  .1
سنتطرق إلى تشكیلة الھیئة تركیزًا على المعاییر المعتمدة التي بموجبھا 

المنظمة للھیئة  ع إلى النصوصنتمكن من قیاس الاستقلالیة العضویة، وبالرجو
إلى جانب تحدید مدة ) 1.1( التعیینللسلطة التنفیذیة في الواضح التدخل ریظھ

  ).2.1( انتداب أعضاءھا
  احتكار رئیس الجمھوریة لسلطة التعیین 1.1

بالرجوع إلى قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ نجد أن تشكیلة الھیئة 
إذ تولى المرسوم الرئاسي م،وتنظیمھا وكیفیة سیرھا حددت عن طریق التنظی

 "التشكیلة"تحدید تشكیلة الھیئة في الفصل الثاني منھ تحت عنوان   06-4137
تتشكل الھیئة من رئیس وستة أعضاء " حیث نص في المادة الخامسة على

مما یعني الإخلال بمعیارتعدد جھات  ،8..."یعینون بموجب مرسوم رئاسي
  .  الإختیاروالتعیین 

أي بعد أكثر من أربعة  2011جانفي  4یب الھیئة في وعندما تم تنص
سنوات من صدور القوانین المنشئة لھا تم تعیین أعضاء الھیئة الوطنیة للوقایة من 

من  20109نوفمبر  7الفساد ومكافحتھ بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 
وبالتالي  10 شخصیات سبق لھا تولي مناصب ھامة وحساسة في مؤسسات الدولة

  .ا تتكون من الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل المجتمع المدنيلا نجدھ
ھذا ما یجعلھا في تبعیة إزاء السلطة التنفیذیة وھذا ما یحد من فاعلیتھا 
كجھاز للتصدي لكل أشكال الفساد، الأمر الذي یفتح المجال واسعًا أمام التشكیك 

في المضي نحو محاربة في النوایا الحسنة والعزیمة القویة للسلطات المختصة 
  .11الفساد

عدّد المشرع في أعضاء الھیئة نظرًا لتعدد وتشعب من جھة أخرى 
طابعًا جماعیًا ھا ة على عاتقھا، لذا حرص على إعطاءواتساع الأعمال الملقا

وھي مبادرة یثنى علیھا تسمح بتكفل الھیئة بكل اختصاصاتھا المتمثلة في 
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ى التحسیسیة، وھو ما یبرر اشتراط المشرع الوظائف الاستشاریة والرقابیة وحت
التكوین المناسب والعالي لمستخدمي الھیئة دون بیان صفة الأعضاء ومراكزھم 

  .12القانونیة
  تجدید العھدة فيلسلطة التنفیذیة تحكم ا  2.1

ھناك معاییر أخرى تقاس من خلالھا استقلالیة الھیئة، تتمثل أساسًا في  
التي تعتبر من الركائز الھامة المعتمد علیھا - العھدة-تحدید مدة تعیین الأعضاء 

  .في إبراز الطابع الاستقلالي لأعضاء الھیئة
یقصد بالعھدة المدة التي یعین فیھا الأعضاء قصد ممارسة مھامھم، وفي 
حالة عدم اقتران تعیین أعضاء السلطات الإداریة المستقلة بمدة معینة، یمكن 

حالة عدم  تؤثر على الأعضاء وذلك بعزلھم أن للجھة المحتكرة لسلطة التعیین
 .الاستجابة لرغباتھا وھذا ما یمس باستقلالیتھم

وبالرجوع إلى الأحكام المنظمة للھیئة نجد نص المادة الخامسة من 
) 6(تتشكل الھیئة من رئیس وستة "ینص على  413-06المرسوم الرئاسي 

نوات قابلة للتجدید س) 5(أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمسة 
  .)1(مرة واحدة 

  ."وتنتھي مھامھم حسب الأشكال نفسھا
باعتبار مدة الانتداب محددة قانونًا فإن ذلك مؤشرًا یجسد استقلالیة الھیئة 
من الناحیة العضویة، فلو تم النص على تعیین الرئیس والأعضاء لمدة غیر 

ضویة نتیجة جعل الأعضاء محددة قانونًا، فلا یمكن الحدیث عن أیة استقلالیة ع
والرئیس عرضة للعزل في أي وقت خاصةً أمام عدم ذكر الأسباب والظروف 

  .التي من شأنھا إنھاء العھدة
أن قابلیة تجدید الانتداب مؤثر سلبي على الاستقلالیة، لأن ذلك غیر

سیجعل أعضاء الھیئة في تبعیة إزاء رئیس الجمھوریة أو بتعبیر أدق إزاء 
  .فیذیة خوفًا من عدم التجدیدالسلطة التن
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استقلالیة الھیئة إزاء الأعوان الناشطین في القطاع الذي تضبطھ یشكل 
  . ضمانة لنجاعتھا، لذا كرس المشرع نظام التنافي

یقصد بنظام التنافي منع أعضاء الھیئة من ممارسة بعض المھام وامتلاك 
  .   المصالح في بعض المؤسسات

الوقایة من الفساد ومكافحتھ، فلا توجد أیة  بالرجوع إلى أحكام قانون
إشارة تجعل أعضاء الھیئة خاضعة لھذا النظام یشكل ذلك ثغرة أخرى من 

  .ومظھرا من مظاھر عدم استقلالیة الھیئة 01-06ثغرات قانون 
یجعل أعضاء الھیئة من بین  0113-07لكن بالرجوع إلى أحكام الأمر  

یھدف "و ما أكدتھ المادة الأولى بنصھا المؤسسات الخاضعة لنظام التنافي وھ
ھذا الأمر إلى تحدید حالات التنافي والالتزامات الخاصة المتصلة ببعض 
المناصب والوظائف ویطبق على شاغلي منصب تأطیر أو وظیفة علیا للدولة 

وكذا على مستوى سلطات ......یمارسونھا ضمن الھیئات والإدارات العمومیة
یة أخرى مماثلة تتولى مھام الضبط أو المراقبة أو الضبط أو كل ھیئة عموم

  ".التحكیم
واضح من النص خضوع أعضاء الھیئة لنظام التنافي وبالرجوع إلى 

  . فقد تضمنتا مظاھر تكریس المبدأ من ذات الأمر 3و 2أحكام المواد 
المظاھر التي تجسد عدم الاستقلالیة العضویة لھیئة الوقایة تلك ھي أھم 

مكافحتھ نتیجة التدخل المستمر للسلطة التنفیذیة، مما یضفي على من الفساد و
الطابع النسبي أو النظري أو الشكلي أو  استقلالیة الھیئة من الناحیة العضویة

  .14الخیالي
  الوظیفيالجانب من ستقلالیة الھیئة محدودیة ا .2
یة لمعرفة مدى اعتراف المشرع الجزائري باستقلالیة الھیئة من الناحیة الوظیف 

یجب علینا البحث عن مؤشراتھا سواء من خلال وسائلھا القانونیة المتمثلة أساسا 
أو من خلال الوسائل المالیة المتمثلة ) 1.2(بسلطة اتخاذ القرار  في مدى تمتعھا
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ذمة مالیة خاصة بھا في مدى اعتراف المشرع للھیئة باستقلالھا المالي وب
)2.2(.  

  القرارحصر سلطات الھیئة في اتخاذ  1.2
یمكن حصر الوسائل القانونیة التي تدعم استقلالیة الھیئة في مدى إمكانیة 

  ).2.1.2(وتمتعھا بالشخصیة المعنویة ) 1.1.2(وضع نظامھا الداخلي 
  تناقض النصوص المحددة لسلطة الھیئة في وضع نظامھا الداخلي 1.1.2

التي تقرر استقلالیة الھیئة في حریة اختیارھا لمجموع القواعد  تتجلىّ
كیفیة تنظیمھا وسیرھا دون مشاركة أیة جھة أخرى، كما تظھر في عدم خضوع 

  . 15النظام الداخلي للمصادقة علیھ من السلطة التنفیذیة
من أحكام  19ھذه الأحكام جاء التأكید علیھا صراحةً في نص المادة 

لذي تعد الھیئة نظامھا الداخلي ا"التي جاء فیھا  413-06المرسوم الرئاسي 
  ."ینشر في الجریدة الرسمیة بموجب مرسوم رئاسي وتصادق علیھ

واضح من النص أن ھیئة مكافحة الفساد لھا سلطة سن نظامھا الداخلي بل 
  .وحتى سلطة المصادقة علیھ فتكون استقلالیة الھیئة من ھذا الجانب ملموسة

وصریحة السالف الذكر یتعارض بصفة صارخة  19غیر أن نص المادة 
یُحدد التنظیم الداخلي للھیئة " جاء فیھا من ذات المرسوم التي 8المادة بنص 

بقرار مشترك بین السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة والوزیر المكلف 
فكیف أن الھیئة ھي من تعد نظامھا الداخلي وتصادق علیھ بصریح  ،"بالمالیة

ة المكلفة وكیف یحدد ھذا النظام بقرار مشترك بین السلط 19نص المادة 
من المرسوم  8بالوظیفة العمومیة والوزیر المكلف بالمالیة بصریح نص المادة 

  .!ذاتھ ؟
  النصوص في إقرار الشخصیة المعنویة للھیئة تضارب 2.1.2

معظم السلطات الإداریة المستقلة في القانون الجزائري تتمتع بالشخصیة 
اعترف لھا ھي الأخرى  المعنویة، وبالرجوع إلى النصوص المنظمة للھیئة فقد
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من قانون  1فقرة  18بالشخصیة المعنویة بصفة صریحة وذلك في نص المادة 
الھیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة "بنصھا  06-01

  ".والاستقلال المالي
الواضح أن نص المادة یقر صراحة على تمتع الھیئة بالشخصیة المعنویة، 

ر أن الھیئة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة استنادا لنص غیر أن الغریب في الأم
لمادة قد جاء واضحا ، فنص ا2016من التعدیل الدستوري لسنة  202المادة 

على وجھ الخصوص استقلالیة أعضاء وموظفي الھیئة أثناء  وصریحا لیضمن
  .       یمكن التوسع في تفسیر النصولا تأدیة مھامھم دون الشخصیة المعنویة 

قیاس في المعنویة عاملاً حاسمًا وفعالاً م عدم اعتبار الشخصیة ورغ
درجة الاستقلالیة إلاّ أنھا تؤثر في إظھارھا خاصةً من الجانب الوظیفي وذلك 

  .بالنظر إلى النتائج والآثار المترتبة عنھا
 9نتائج الشخصیة المعنویة أھلیة التعاقد وھو ما أكدتھ المادة  ومن بین

یكلف رئیس الھیئة "بنصھا  413-06م المرسوم الرئاسي من أحكا 11فقرة 
تطویر التعاون مع ھیئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي ... بما یأتي

         9فقرة  20وأضافت المادة  "وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة
الفساد  التعاون مع ھیئات مكافحة... تكلف الھیئة لاسیما بالمھام الآتیة"   

  ...."على الصعیدین الوطني والدولي
من أحكام المواد السابقة نتوصل إلى استنتاج إمكانیة الھیئة في إبرام عقود 
واتفاقیات مع ھیئات تختص بمكافحة الفساد سواء كانت وطنیة أو أجنبیة في 

  . 16إطار ما یعرف بالتعاون الدولي
مباشرة إلى القضاء دون الرجوع غیرأنھا عاجزة على إحالة ملفات الفساد        

إلى وزیر العدل صاحب الاختصاص الحصري في اخطار النائب العام 
المختص،مما یجعل الملفات والقضایا المتوصل الیھا رھن قبضة السلطة 
التنفیذیة مع العلم أن ھذا العجزالوظیفي لم تكن تعرفھ لجنة التصریح 
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إلى الجھة القضائیة المختصة التي إذّ كان لھا حق إحالة الملفات  17بالممتلكات
  . یتعین علیھا تحریك الدعوى العمومیة

وبالتالي فعدم اختصاص الھیئة في إحالة ملفات الفساد مباشرة إلى النائب 
العام یعتبر أمرا مقصودا یعبر عن عدم استقلالیة الھیئة ماعدى ماتعلق بالحق 

اء في المسائل المدنیة، یترتب المخول لرئیسھا في إمكانیة تمثیل الھیئة أمام القض
على ذلك أن تحریك الدعوى العمومیة و المتابعة القضائیة الجزائیة خاضعة 
للسلطة التقدیریة لوزیر العدل على اعتبارأنھ عضوفي السلطة التنفیذیة یمثل ذلك 
خرقا فاضحا لمبدأ من مبادئ قانون الإجراءات الجزائیة في أن النیابة العامة لا 

  . تتجزأ
ھذا الأمر سیخول وزیر العدل كامل السلطة في اخطارالنائب العام       

المختص من عدمھ في ذات الوقت لم یخول القانون الھیئة حق الاحتجاج على 
ملفات تخص قضایا الفساد لدى وزیر العدل وتستر علیھا، مما یعني أن المتابعة 

دي ذلك لامحالة إلى القضائیة خاضعة لإرادة السلطة التنفیذیة دون سواھا سیؤ
الإطالة في تحریك الدعوى العمومیة والمتابعة الجزائیة وإعطاء الفرصة 
للمتورطین مغادرة أرض الوطن وھو ما یتعارض مع مبدأ ضمان تخفیف قیود 

  .18إجراءات المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد
یة من ویبقى تكلیف وزیرالعدل بھذه المھمة یؤكد أن الھیئة الوطنیة للوقا
  .      الفساد ومكافحتھ محدودة الاختصاص ومجرد جھاز استشاري لا تقریري

  انعدام مصادر تمویل الھیئة 2.2
متعھا الشخصیة المعنویة تمتع الھیئة بذمة مالیة مستقلة أي تأھم أثار

لإعانات بامتلاك مصادر لتمویل میزانیتھا خارج ابمیزانیة مستقلة التي تظھر
استقلالیة الھیئة في وضع وتنفیذ سیاستھا المالیة  ة وكذاالتي تقدمھا الدول

  .19بالإضافة إلى استقلالیة تسیرھا
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تشمل " 413-06من أحكام المرسوم الرئاسي  22بالرجوع إلى المادة  
  .میزانیة الھیئة على باب للإرادات وباب للنفقات

  في باب الإرادات
  إعانات الدولة  -

  في باب النفقات
  نفقات التسییر  -
 ."فقات التجھیزن  -

نوعًا من الرقابة، مما یقلص  ستمارس حتمًا ولة لما تقدم ھذه الإعاناتفالد
من استقلالیة الھیئة من الناحیة الوظیفیة كما أنّ إمكانیة التقاعس في تقدیم ھذه 

  .الإعانات وارد خاصة لما لا تستجیب الھیئة لضغوطات الجھاز التنفیذي
الفساد إلى رقابة مالیة یمارسھا من جھة أخرى تخضع ھیئة مكافحة 

مراقب مالي یعینھ الوزیر المكلف بالمالیة، وھو ما جاء صراحةً في نص المادة 
یمارس الرقابة المالیة على الھیئة مراقب مالي یعینھ " ذاتھ من المرسوم 24

   !؟فأین الاستقلالیة المالیة التي ینشد بھا المشرع " الوزیر المكلف بالمالیة
من شأنھا التقلیص من حریة الھیئة في التصرف في ذمتھا عوامل ھي 

  . 20المالیة ومن ثمّ التقلیص من استقلالھا المالي
 أن إلزام الھیئة بإعداد التقریر السنوي وإرسالھ إلى رئیس الجمھوریةكما  

تحت سلطة  ھافي القیام بنشاطھا ومظھرًا من مظاھر وضع تھایعتبر تقییدًا لحری
  .21رئیس الجمھوریة

ترفع الھیئة إلى رئیس "على  01-06من قانون  24إذ تنص المادة 
الجمھوریة تقریرًا سنویًا یتضمن تقییمًا للنشاطات ذات الصلة بالوقایة من 

من التعدیل الدستوري لسنة  203، ذات المبدأ أكدتھ المادة ..."الفساد ومكافحتھ
2016.  
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ة الفساد وبعد باستقراء النصوص السابقة یتضح أن رئیس ھیئة مكافح
إعداده للتقریر السنوي یكون ملزمًا بإحالتھ إلى رئیس الجمھوریة، لیكون ھذا 
الأمر مظھرًا من مظاھر التقیید من حریة الھیئة عند القیام بنشاطاتھا نتیجة 
الرقابة اللاحقة التي تمارسھا السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمھوریة على 

   .النشاطات السنویة للھیئة
ویبقى التساؤل عن مصیر التقریر السنوي بعد عرضھ على السلطة 

شر والإشھار الخاصة المذكورة بمعنى لماذا سكت المشرع وتجاھل إجراءات الن
الذي یعتبر ضمانة ھامة لتحقیق الشفافیة في تسییر الشؤون بھذا التقریر

  .   22العمومیة
  : خاتمة

تعتبر التجربة الجدیدة التي تخوضھا الدولة الجزائریة في إطار ما یسمى 
بسلطات الضبط المستقلة في مختلف المجالات وفي مجال مكافحة الفساد بصفة 
خاصة لأكبر دلیل على رغبتھا في إصلاح منظومتھا القانونیة خاصة مع 

ھي ضرورة أملتھا تكریس الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ دستوریا ف
  .رفھا البلاد خاصة مع تفشي الفسادسلسلة الإصلاحات التي تع

لكن النقائص والثغرات التي تعتري مركز الھیئة القانوني لا سیما في       
  في تجسید عدم توفیق المشرعالقول بى إلى العضوي والوظیفي أدالجانب 

یم ھذه الھیئة بالإستقلالیة في تدع غیاب الإرادة السیاسیة الصادقةل استقلالیتھا
المطلوبة لتبقى سلطة إداریة شبھ مستقلة ذات شخصیة معنویة منقوصة مقیدة 

الأمر الذي أثر على فعالیتھا في جوانب  سلطة التنفیذیة ،تحت إمارة وتبعیة ال
   .متعددة جاعلا مساھمتھا محتشمة في مجال الوقایة من الفساد ومكافحتھ

لى حین تدارك الوضع وإحداث ھیئة كاملة د إویبقى الفساد ینخر البلا
  .الإستقلالیة والإختصاصات بمعاییر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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نقدم توصیتین جوھریتین لعلھا تثري إلا أن  في ھذا المقاملا یسعنا لذا 
   :جعلھا أكثر نجاعة ممثلة فيوللھیئة  المنظومة القانونیة

عضویا ووظیفیا بالتخفیف من مظاھر  لھیئةتجسید معالم استقلالیة ا -
سیاسة الوقایة نجاح لإ ضمانا جوانبھ المختلفة في تنفیذیةتبعیتھا للسلطة ال

 .ومكافحتھ من الفساد
من الفساد ومكافحتھ على نحو من قانون الوقایة  22تعدیل نص المادة  -

 لمتعلق بتحریك الدعوى العمومیةي االإجرائلمسارھا إتمام الھیئة یضمن
تسلیط العقوبات  ولما لا تمكینھا من في الوقائع ذات الوصف الجزائي

غرار  على فساد لاعتبارھا سلطة ضبط مستقلةال عند اكتشاف جرائم
 . مثیلاتھا في مجالات مختلفة

  
  : التھمیش والإحالات 

 
الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم ت صادق -1

تحفظ على اتفاقیة الأمم ، یتضمن التصدیق ب2004 سنة لأبری 19، مؤرخ في 128- 04
أكتوبر  31مكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنییورك یوم لالمتحدة 
 . 2004أبریل  25، بتاریخ )26(، ج ر ج ج عدد 2003

الثمانیات في  ذلك الذي أسس فيالجزائرفي أول جھاز وجد لمكافحة الفساد جدیربالذكرأن  -2
أنشأ مجلس المحاسبة الذي أعطت لھ عدة  ئیس الراحل الشادلي بن جدید حیثفترة الر

ن الوضع القانوني صلاحیات منھا ما یتعلق بالرقابة القبلیة والبعدیة لأموال الدولة مھما كا
نشاء المرصد إحیات المقدمة لھذا المجلس لیتم و سرعان ما تراجعت الصلا.لمسیري الأموال

، 233-96الوطني لمكافحة الرشوة والوقایة منھا بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 
، المتعلق بإنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة 1996یونیو سنة  2مؤرخ في 

لاق ھذا المرصد استحسانًا من . )ملغى( 1996یونیو  3بتاریخ ، )41(منھا، ج ر ج ج عدد 
مھامھ تقدیم اقتراحات عملیة للحد من ظاھرة الرشوة ومعاقبة  المواطنین وكان من أھم

  .ممارسیھا
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نشاء ھیئة وسیط الجمھوریة ھذا بالإضافة إلى إصدار إفي فترة الرئیس لیامین زروال تم و

لتكلل جھود الفساد في الجزائر، قانون التصریح بالممتلكات ھذا الجھاز لم یحد من انتشار
لینص في بابھ الثالث  2006ي ة من الفساد ومكافحتھ في فیفرالمشرع بإصدار قانون الوقای

 24إلى  18نشاء ھیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ نظمت أحكامھا في المواد إعلى 
 . منھ

، 2006فبرایر سنة  20، مؤرخ في 01-06النص التشریعي المقصود ھو قانون رقم  -3
مارس  8، صادرة بتاریخ  ) 14(ج عدد یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر ج 

 )50(، ج ر ج ج عدد 2010غشت سنة  26، مؤرخ في 05-10، متمم بأمر رقم 2006
غشت سنة  2 ، مؤرخ في15-11، معدل ومتمم بقانون رقم 2010سبتمبر  1بتاریخ 
  .2011غشت  10بتاریخ  )44(، ج ر ج ج عدد 2011

  :أما النصوص التنظیمیة فھي كل من -4
، یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 413-06وم رئاسي رقم مرس -

 22، بتاریخ )74(للوقایة من الفساد ومكافحتھ وتنظیمھا وكیفیات سیرھا، ج رج ج عدد 
، ج ر ج ج 2012فیفري  7، مؤرخ في 64-12، معدل بمرسوم رئاسي رقم 2006نوفمبر 

  .2012فیفري  15، بتاریخ )08(عدد 
غیر دستوري ویظھر ذلك في أن ھذا  413-06یر بالذكر أن المرسوم الرئاسي رقم جد 

من دستور  125وبالرجوع لأحكام المادة  01- 06النص جاء لتطبیق أحكام قانون رقم 
نجد أن المجال  2016من التعدیل الدستوري لسنة  143المقابلة لنص المادة  1996

للوزیر الأول عن طریق مرسوم تنفیذي ولیس التنظیمي لتطبیق النصوص التشریعیة یرجع 
  . لرئیس الجمھوریة بموجب مرسوم رئاسي وبذلك ینعدم الأساس القانوني لھذا المرسوم

، 438- 96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996راجع أحكام الدستور الجزائري لسنة 
 28استفتاء  ، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ في1996دیسمبر  7مؤرخ في

معدل ومتمم بقانون رقم . 1996دیسمبر 8، بتاریخ )76(، ج ر ج ج عدد 1996نوفمبر 
، 2002أفریل  14، بتاریخ )25(، ج ر ج ج عدد 2002أفریل  10، مؤرخ في 03- 02

، )63(، ج ر ج ج عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08معدل ومتمم بقانون رقم 
یتضمن  2016مارس سنة  6، مؤرخ في 01-16رقم  ، وقانون2008نوفمبر  16بتاریخ 

  .2016مارس  7، بتاریخ )14(التعدیل الدستوري، ج ر ج ج عدد 
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، یحدد نموذج التصریح 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 414-06مرسوم رئاسي رقم  -

  .2006نوفمبر  22، بتاریخ )74( بالممتلكات، ج رج ج عدد 
، یحدد كیفیات التصریح 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 415-06مرسوم رئاسي رقم  -

من القانون المتعلق  06بالممتلكات بالنسبة للموظفین غیر المنصوص علیھم في المادة 
  .2006نوفمبر 22، بتاریخ )74(بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج رج ج عدد 

ة تؤسس ھیئة وطنیة للوقای"على 2016من التعدیل الدستوري لسنة  202نص المادة إذ ت -5
 .....".   من الفساد ومكافحتھ، وھي سلطة إداریة مستقلة توضع لدى رئیس الجمھوریة

باستقراء النصوص المنشئة للھیئة نجد أن المشرع لا یتحكم حقًا في المصطلحات   -6
 "السلطة" وتارةً أخرى بمصطلح "ھیئة" القانونیة، إذ یعبر عن ھذا الجھاز تارةً بمصطلح

  .من الفوضى في الصیاغة وفي التعبیر عن المصطلحات مما یؤدي إلى خلق نوع
  :لمزید من التفصیل أنظر

Rachid KHALOUFI, (2003), Les instruments de régulation, RASJEP,  volume 
41, N° 2, Alger, P114. 

، معدل ومتمم، سابق الإشارة ...2006نوفمبر  22، مؤرخ في 413- 06مرسوم الرئاسي رقم  -7
  . إلیھ

8-                      Marie-José GUEDON,  (2002), Hétérosuggestion des données 
organiques, in DECOOPMAN Nicole, Le désordre des autorités administratives 
indépendantes collection, Paris, Ceprisca, P 63. 

ن رئیس وأعضاء الھیئة ، یتضمن تعیی2010نوفمبر سنة  7مرسوم رئاسي مؤرخ في  -9
 . 2010نوفمبر  14، بتاریخ )69(الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج رج ج عدد 

وھو قاضي سابق شغل عدة مناصب وجن أوكلت رئاسة الھیئة إلى السید براھیم بوزب -10
 علیا في الدولة أما الأعضاء الستة فھم أیضًا من الشخصیات الوطنیة المشھود لھا بالكفاءة

فنجد عبد الكریم غریب سفیر الجزائر السابق بمالي، صبرینة تمكیت زوجة بوقادوم إطار 
سابق بوزارة الخارجیة، أحمد على أستاذ القانون الجنائي بالإضافة إلى كل من عبد القادر بن 

 . یوسف ومسعود عابد وعبد الكریم بالي
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العمومیة على ضوء قانوني  مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات، )2012( ،موري سفیان -11

الصفقات العمومیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 
  .119ص   ،الجزائروالعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

، معدل ...2006فبرایرسنة  20، مؤرخ في 01-06من قانون رقم  19أنظر المادة  -12
 . لإشارة إلیھومتمم، سابق ا

، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات 2007مارس سنة  1، مؤرخ في 01-07أمر رقم  -13
  .2007مارس  7، بتاریخ )16(الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج رج ج عدد 

14-                 Rachid ZOUIMIA, (2006), Droit de la régulation économique, 
BERTI Édition, P 35. Alger, 

السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة ، )2006(، حدري سمیر -15
، الجزائروالمالیة، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، 

  . 57ص 
یة من المركز القانوني للھیئة الوطنیة للوقا، )2009أفریل  11و 10(یومي ، شیخ ناجیة -16

، جامعة مولود  ،الفساد ومكافحتھ، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبیض الأموال
    . 110، ص الجزائرمعمري، 

، متعلق بالتصریح 1997جانفي  11،مؤرخ في  04-  97المنشئة بالقانون رقم  -17
 ).ملغى( 1997جانفي  12بتاریخ  ،)03( بالممتلكات ،ج ر ج ج عدد 

18-                        Nicolas THIRION, (2006), Libéralisations, privatisations 
régulations, aspects juridiques et économiques des autorité de régulation 
sectorielles, marchés financière, télécommunication médias, santé, Paris, 
LARCIER, P 260. 

في استقلالیة الھیئة الوطنیة للوقایة من  ،)2010أفریل  19و 18یومي ( ،أعراب أحمد -19
جامعة العربي بن مھیدي،  الملتقى الوطني الخامس حول الفساد الإداري،الفساد ومكافحتھ، 

 .   9ص ، الجزائر
إلاّ أن البعض یرى بأن الرقابة التي یمارسھا المراقب المالي لا تعتبر بأمر مناف  -20

  : لمزید من التفصیل أنظر. ھدف منھا  المحافظة على المال العامللاستقلالیة مادام ال
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 03- 03، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم )2010(فضیلة براھیمي، 

، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 12-08والقانون رقم 
 . 40ص عبد الرحمان میرة، الجزائر، 

من قانون رقم  18ع أن الھیئة قد استفادت من تكییف قانوني واضح بصریح نص المادة م -21
على أنھا سلطة إداریة مستقلة  413-06من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  2والمادة  01- 06

وتطبیقًا لذلك فھي لا تخضع لأیة رقابة وصائیة أو رئاسیة، ولكن بالرجوع إلى الشطر الثاني 
قة فإن الھیئة توضع لدى رئیس الجمھوریة، فالمشرع وقع في تناقض بإضفاء من المواد الساب

صفة الاستقلالیة من جھة وجعلھا تحت سلطة رئیس الجمھوریة ممثل السلطة التنفیذیة من 
 .                                                                                       جھة أخرى

، ملاحظات حول المركز القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من )2008(یة، رشید زوایم -22
 . 16العدد الأول، ص  الفساد ومكافحتھ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،

  :قائمة المراجع باللغة العربیة 
  المذكرات الجامعیة: 

على ضوء قانوني ، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة )2012( ،موري سفیان .1
الصفقات العمومیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 

 .والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، الجزائر
، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة )2006(سمیر حدري،  .2

 .یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، الجزائروالمالیة، فرع قانون الأعمال، كل
 03-03، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم )2010(فضیلة براھیمي،  .3

، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 12-08والقانون رقم 
 .عبد الرحمان میرة، الجزائر

  المقالات : 
، ملاحظات حول المركز القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من )2008(د زوایمیة، رشی .1

 . 19-05صالعدد الأول، ص  الفساد ومكافحتھ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،
 

 المداخلات : 
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في استقلالیة الھیئة الوطنیة للوقایة من  ،)2010أفریل  19و 18یومي (أحمد أعراب،  .1

جامعة العربي بن مھیدي،  الملتقى الوطني الخامس حول الفساد الإداري،فحتھ، الفساد ومكا
  12-1صص الجزائر، 

، المركز القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من )2009أفریل  11و 10(ناجیة شیخ، یومي  .2
، جامعة مولود  ،الفساد ومكافحتھ، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبیض الأموال

  .  110-96ص  جزائر، صمعمري، ال
 النصوص القانونیة : 

  الدستور 
، مؤرخ 438- 96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996الدستور الجزائري لسنة  .1

نوفمبر  28، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ في استفتاء 1996دیسمبر  7في
، 03-02نون رقم معدل ومتمم بقا. 1996دیسمبر 8، بتاریخ )76(، ج ر ج ج عدد 1996

، معدل ومتمم 2002أفریل  14، بتاریخ )25(، ج ر ج ج عدد 2002أفریل  10مؤرخ في 
 16، بتاریخ )63(، ج ر ج ج عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08بقانون رقم 

یتضمن التعدیل  2016مارس سنة  6، مؤرخ في 01- 16، وقانون رقم 2008نوفمبر 
  .2016مارس  7بتاریخ ، )14(الدستوري، ج ر ج ج عدد 

  

  الإتفاقیات الدولیة 
، یتضمن التصدیق بتحفظ 2004أبریل  19، مؤرخ في 128- 04رئاسي رقم مرسوم  .1

على اتفاقیة الأمم المتحدة امكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
 .2004 أبریل 25، بتاریخ )26(، ج ر ج ج عدد 2003أكتوبر  31بنییورك یوم 

 
  النصوص التشریعیة 

، متعلق بالتصریح بالممتلكات ،ج ر 1997جانفي  11،مؤرخ في  04-  97قانون رقم  .1
  ).ملغى( 1997جانفي  12بتاریخ  ،)03( ج ج عدد 

، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر سنة  20، مؤرخ في 01-06قانون رقم  .2
-10، متمم بأمر رقم 2006مارس  8، صادرة بتاریخ  ) 14(ومكافحتھ، ج ر ج ج عدد 

، 2010سبتمبر  1بتاریخ ) 50(، ج ر ج ج عدد 2010غشت سنة  26، مؤرخ في 05
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) 44(، ج ر ج ج عدد 2011غشت سنة  2، مؤرخ في 15-11معدل ومتمم بقانون رقم 

 .2011غشت  10بتاریخ 
امات ، یتعلق بحالات التنافي والالتز2007مارس سنة  1، مؤرخ في 01- 07أمر رقم  .3

 . 2007مارس  7، بتاریخ )16(الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج رج ج عدد 
  النصوص التنظیمیة 

، المتعلق بإنشاء المرصد 1996یونیو سنة  2، مؤرخ في 233- 96مرسوم رئاسي رقم  .1
 1996یونیو  3، بتاریخ )41(الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منھا، ج ر ج ج عدد 

 ). ملغى(
، یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 413- 06سي رقم مرسوم رئا .2

 22، بتاریخ )74(للوقایة من الفساد ومكافحتھ وتنظیمھا وكیفیات سیرھا، ج رج ج عدد 
، ج ر ج ج 2012فیفري  7، مؤرخ في 64-12، معدل بمرسوم رئاسي رقم 2006نوفمبر 

 .2012فیفري  15، بتاریخ )08(عدد 
، یحدد نموذج التصریح 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 414-06سي رقم مرسوم رئا .3

 .2006نوفمبر  22، بتاریخ )74( بالممتلكات، ج رج ج عدد 
، یحدد كیفیات التصریح 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 415- 06مرسوم رئاسي رقم  .4

من القانون المتعلق  06بالممتلكات بالنسبة للموظفین غیر المنصوص علیھم في المادة 
 . 2006نوفمبر 22، بتاریخ )74(الوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج رج ج عدد ب

، یتضمن تعیین رئیس وأعضاء الھیئة 2010نوفمبر سنة  7مرسوم رئاسي مؤرخ في  .5
 . 2010نوفمبر  14، بتاریخ )69(الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج رج ج عدد 

  
  :قائمة المراجع باللغة الفرنسیة 

 OUVRAGES : 
1. Marie-José GUEDON,  (2002), Hétérosuggestion des données organiques, in 
DECOOPMAN Nicole, Le désordre des autorités administratives indépendantes 
collection, Paris, Ceprisca. 
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